
A/55/57/Add.1الأمــم المتحـدة 

Distr.: Generalالجمعية العامة 
16 August 2000
Arabic
Original: English

190900    190900    00-61771 (A)
*0061771*

الدورة الخامسة والخمسون 
البندان ١١٨ و ١٢٥ من جدول الأعمال المؤقت* 

استعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة 
   إدارة الموارد البشرية 

  تقرير وحدة التفتيش المشتركة عن إقامة العدل في الأمم المتحدة 
 مذكرة من الأمين العام** 

يتشرف الأمين العام بأن يحيـل إلى أعضـاء الجمعيـة العامـة تعليقاتـه علـى تقريـر وحـدة 
 .( A/55/57) التفتيش المشتركة المعنون �إقامة العدل في الأمم المتحدة�

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .A/55/150 *
تـأخر تقـديم هـذا التقريـر ريثمـا يجـري اســـتكمال تقريــر الأمــين العــام عــن إصــلاح إدارة المــوارد البشــرية  **

 .(A/55/253)



200-61771

A/55/57/Add.1

تعليقات الأمين العام على تقرير وحدة التفتيش المشتركة المعنـون �إقامـة 
   العدل في الأمم المتحدة� 

تعليقات عامة 
وفقا للمادة ١١ من النظام الأساسي لوحدة التفتيـش  - ١
المشـتركة، يتقـدم الأمـين العـام بتعليقاتـه علـــى تقريــر الوحــدة 

 .(A/55/57) المعنون �إقامة العدل في الأمم المتحدة�
لقد أشار مفتشا وحـدة التفتيـش المشـتركة في الموجـز  - ٢
ــــة  التنفيــذي لتقريــر الوحــدة إلى عديــد مــن الصكــوك الدولي
وشددا، في جملة أمور، على أن �أهـم الصكـوك الدوليـة مثـل 
الإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان، والعـهدان الخاصـان لحقـوق 
الإنسان، وإعــلان جنيـف لعـام ١٩٩٨ لمنظمـة العمـل الدوليـة 
بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في مجـال العمـل� لا بـد وأن 
تدمج صراحة في الأنظمـة والقواعـد الداخليـة للأمـم المتحـدة. 
غـير أنـه يتعـــين ملاحظــة أن فحــوى التشــريع المطبــق مســألة 
تختلـف كليـة عـن آليـة إقامـة العـدل. وعلـى مـــا يذكــر تقريــر 
الوحـدة فـإن هدفـه هـو اسـتعراض هـذه الآليـة، ولذلـك تبـــدو 
ــى  الإشـارة إلى التشـريع الموضوعـي خارجـة عـن السـياق. وعل
أية حال، فإن الصكوك المذكورة في التقرير تنطبق فقـط علـى 
الـدول الـتي تصـدق عليـها وليـــس علــى أي منظمــة حكوميــة 
دوليـة تنتمـي إليـها هـذه الـــدول. لكــن إذا شــاءت الــدول أن 
ـــوك علــى منظمــة دوليــة  تطبـق أحكـام أو مبـادئ هـذه الصك
ـــن خــلال اتخــاذ القــرارات  بعينـها، جـاز لهـا أن تفعـل ذلـك م

الملائمة في هذه المنظمة. 
كمـا أن أحـوال الخدمـة لموظفـي الأمـم المتحـدة تنبثــق  - ٣
عن ميثاق الأمم المتحدة وتستند إليـه. فالميثـاق ينـص علـى أن 
�يعين الأمين العام الموظفين طبقا للوائح الـتي تضعـها الجمعيـة 
العامـة� (الفقـرة ١، المـادة ١٠١). ومـن هنـا، تحـــدد الجمعيــة 
العامــة هــذه الأحــوال مــن خــلال اعتمــاد النظــام الأساســـي 

للموظفين. 

وقد سبق لمكتب الشـؤون القانونيـة التطـرق في فتـواه  - ٤
ــاني/نوفمـبر ١٩٧٨ في الحوليـة القانونيـة  المنشورة في تشرين الث
للأمم المتحدة إلى مسألة صلة اتفاقيات منظمـة العمـل الدوليـة 

بأحوال الخدمة في الأمم المتحدة، وذلك على النحو التالي: 
�تنطبـق اتفاقيـات [منظمـة العمـل الدوليـــة]، 
بطبيعة الحال، على الدول الـتي صدقـت عليـها وليـس 
علـى أي منظمـة حكوميـة دوليـة تكـون هـــذه الــدول 
ـــوى أخــرى أســبق  منتميـة إليـها�. وجـاء أيضـا في فت
لمكتــب الشــؤون القانونيــة أنــه �إذا رأت الــدول أن 
ـــذه  هنـاك مـا يدعوهـا إلى تطبيـق أحكـام أو مبـادئ ه
المعاهدات على منظمة دولية، جاز لها أن تفعل ذلـك 
عن طريق اتخاذ القرارات المناسبة في هذه المنظمة�. 

ووفقـا لفتـــوى مكتــب الشــؤون القانونيــة المذكــورة  - ٥
ـــير العمــل بمــا فيــها  أعـلاه، فـإن الـدول الأعضـاء مدركـة لمعاي
أحكام الاتفاقيات المختلفة لمنظمة العمل الدوليـة، ويمكنـها إذا 
رغبت أن تقرر إدراج هـذه الأحكـام في القواعـد ذات الصلـة 

للنظام الأساسي للموظفين. 
غير أنه لا يستتبع ذلك بالضرورة أن تكــون الأحـوال  - ٦
الحالية للخدمة لموظفي الأمم المتحدة، أو ينبغي لها أن تكـون، 
متطابقة في جميع نواحيها مع معايير العمل الدولية على النحـو 
الذي تجسده اتفاقيات منظمـة العمـل الدوليـة. ويعتقـد الأمـين 
العام أن كافة معايــير العمـل الأساسـية ذات الصلـة الـواردة في 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان منعكسـة بالكـامل في أحـوال 
الخدمــة لموظفــي الأمــم المتحــدة. ويتعــين أيضــا ملاحظـــة أن 
المعايير الموجودة في اتفاقيات منظمة العمل الدوليـة، لم توضـع 
أو تعتمـد علـى وجـه العمـوم لتنـــاول أحــوال الخدمــة للأفــراد 
العاملين في الدوائر الحكوميـة أو الذيـن يخدمـون في المنظمـات 
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الدوليـة. ولذلـك، قـد تكـون هنـاك فـروق مهمـة بـــين المعايــير 
التي تطبق على الأفراد الذين يشكلون جزءا من القـوة العاملـة 
في الدولــة علــى وجــه العمــوم، والأفــراد الذيــن يخدمــــون في 

حكومام أو في المنظمات الدولية. 
 

 تعليقات على التوصيات 
التوصية ١: إنشاء مكتب لتسوية المنازعات وإقامة العدل 
ــم  لزيـادة اسـتقلال نظـام إقامـة العـدل في الأم
المتحــدة، ينبغــي إنشــاء مكتــب لتســــوية المنازعـــات 
وإقامـة العـدل يتبـع المكتـب التنفيـــذي للأمــين العــام. 
وينبغي أن يضم المكتب: وظيفة أمين المظـالم؛ وأمانـة 
المحكمة الإدارية؛ وأمانة مجلس الطعون المشترك ولجنة 
المســؤولية المهنيــة (الــتي تنشــأ لكــي تحــل محــل لجنـــة 
ـــــــق  التـــــأديب المشـــــتركة)؛ ومكتـــــب منســـــق فري

المستشارين. 
تقترح وحدة التفتيش المشتركة في تقريرها ضم أمانـة  - ٧
المحكمـة الإداريـة للأمـــم المتحــدة إلى أمانــات جــهات الطعــن 
الأخرى، في إطار مكتب جديد ينشأ مـن أجـل التعـامل علـى 
ـــين  ســبيل الحصــر مــع القضايــا المتصلــة بتســوية المنازعــات ب
الموظفين والإدارة وإقامة العدل. وفيما يتعلـق بوحـدة القـانون 
الإداري، وهـي واحـدة مـن المكـاتب الداخلـة في عمليـة إقامـــة 
العدل، لا يذكر التقرير مـا إذا كـان يجـري أيضـا إدماجـها في 

المكتب الجديد المقترح. 
إن الغـرض مـن هـذه التوصيـة هـــو �زيــادة اســتقلال  - ٨
نظــام إقامــــة العـــدل� في الأمـــم المتحـــدة وتعزيـــز �صـــورة 
ومصداقية� الوحدات المشـتركة في إقامـة العـدل، بـالرغم مـن 
أن المفتشـين لم يجـــدوا مــا يحملــهم علــى الاعتقــاد بــأن هــذه 
الوحدات �تتعرض بأي شكل من الأشـكال لضغـط لا مـبرر 
لـه مـن جـانب الإدارة�. وحـتى لـو كـــان فقــدان الاســتقلالية 
المتصور هو المشكلة، فإن التقرير لا يشرح الكيفية الـتي يمكـن 

لهذه التوصية أن تغير ا أو تقوم هذا المفـهوم. وعلـى العكـس 
ـــر  مـن ذلـك، فـإن التغيـيرات المقترحـة يمكـن أن ينجـم عنـها أث

عكسي. 
ففــي الوقــت الحــاضر، وبينمــا تتبــع أمانــــة المحكمـــة  - ٩
الإداريـة، للأغـراض الإداريـة، مكتـب الشـؤون القانونيـة، فــإن 
الأمين التنفيذي للمحكمة يعين مـن قبـل الأمـين العـام ويقـدم 
تقـاريره إلى المحكمـة عـن المســـائل الموضوعيــة. كمــا أن أمانــة 
المحكمـة تتمتـع بتســـهيلات مســتقلة خاصــة ــا. وإذا قــررت 
الجمعية العامة أن تستبعد أمانة المحكمة الإدارية للأمم المتحـدة 
من مكتب الشؤون القانونية وأن تضعها داخـل إطـار المكتـب 
الجديد المقترح، تكون بذلك قد وضعت أمانة المحكمة، وهـي 
جهاز لهيئة قضائية مستقلة، مع هيئات مشتركة بـين الموظفـين 
والإدارة يفـترض أن كلـها يقـــدم تقــاريره إلى رئيــس المكتــب 
الجديد؛ وما لم ينص على غير ذلك، فـإن الأمـين التنفيـذي أو 
مسـجل المحكمـة ســـيتعين عليــه أيضــا أن ينــهض بمســؤوليات 
تقديم التقارير إلى رئيس المكتــــب الجديــــــد المقــــــترح، وهـو 
مـا لا يتماشـى مـع ضـرورة أن تكفـل لـه القـدرة علـى مزاولــة 
وظائفه باستقلالية وفقـا لتوجيـهات المحكمـة وتحـت إشـرافها. 
ويمكن لهذا التحـرك أن يثـير شـواغل خطـيرة بشـأن اسـتقلالية 
المحكمـة الإداريـة للأمـم المتحـدة ومــدى اســتصواب وملاءمــة 
الإبقـاء علـى أمانتـها في المكتـــب نفســه الــذي يضــم الهيئــات 
المشـتركة بـين الموظفـين والإدارة الـتي يطعــن في قراراــا أمــام 

المحكمة. 
ومــن ناحيــة أخــرى فــــإن توصيـــة وحـــدة التفتيـــش  - ١٠
المشتركة لا تتناول الكيفية التي سيجري ا تغيير الهيكل العام 
وعملية اتخاذ القرار التي تصاحب إنشاء المكتب الجديد. كمـا 
أن التوصيـة تفتقـر إلى الوضـوح فيمـا يتعلـــق بخطــوط الســلطة 
فيما بين الوحـدات المختلفـة الـتي سـيجري ضمـها في المكتـب 
الجديـد، ولا توضـح الجهـة الـتي سـيكون بيدهـا القـرار الأخــير 
المتعلـق بمسـألة الطعـون. وثمـة حاجـة أيضـا لتقـديم توضيحــات 
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ـــام  للكيفيـة الـتي سـتؤدي ـا التغـيرات المحـددة إلى تحسـين النظ
المعمول به حاليا. 

 
التوصية ٢: إنشاء وظيفة أمين المظالم 

لتعزيـز قـدرة النظـام علـى القيـام بصـورة غــير 
رسميـة بـالتوفيق والوسـاطة والتفـــاوض، ينبغــي إنشــاء 
وظيفــة أمــين المظــالم لكــي تحــل محــل الفريــق المعـــني 
بالتمييز والمظالم الأخرى. وتكون هذه الوظيفة جـزءا 
من مكتب تسـوية المنازعـات وإقامـة العـدل. وينبغـي 
أن يكـون أمـين المظـالم مسـؤولا مسـتقلا يشـغل رتبـــة 
عليا ويعينه الأمين العام بالتشاور مع ممثلي الموظفـين، 
لمدة واحدة غـير قابلـة للتجديـد تبلـغ خمـس سـنوات. 
وينبغي كفالة وصول الموظفين في جميع مراكز العمـل 
ـــة إلى  إلى أمــين المظــالم في جميــع الأوقــات. وبالإضاف
ذلـك، سيســـاعد أمــين المظــالم في كــل مركــز عمــل 
شــخص أو فريــق يعــين علــى أســاس عـــدم التفـــرغ 

ويتولى أمين المظالم تنسيق عمله. 
ـــالتمييز  تقـترح هـذه التوصيـة اسـتبدال الفريـق المعـني ب - ١١
والمظـالم الأخـرى بوظيفـــة أمــين المظــالم كجــزء مــن المكتــب 
الجديــد لتســوية المنازعــات وإقامــة العــدل. وفي حــين تدعـــو 
التوصيـة إلى اسـتبدال الفريـق الـذي يعمـل في الوقـــت الحــاضر 
على أساس عمومي، فإن إنشاء وظيفــة رفيعـة المسـتوى لأمـين 
المظالم وتدبير ما يحتاجه من الموظفين ستتطلب موارد إضافية. 
وقد اقترح الأمين العـام في تقريـره عـن إصـلاح إدارة  - ١٢
الموارد البشرية (A/55/253) إنشاء آليــة أمـين المظـالم. وسـيقوم 
على غرار الحادث بالنسبة للوظائف والمهام الأخرى في الأمــم 
ـــــة المقترحــــة وموقعــــها  المتحـــدة، بتحديـــد مســـتوى الوظيف
ومتطلباـا العمليـة، بعـــد إجــراء تقييــم للمســؤوليات المحــددة 
الموكل تنفيذها إلى أمين المظالم، وسيطلب بعدهـا إلى الجمعيـة 

العامـــة، عـــن طريـــق اللجنـــة الاستشـــــارية لشــــؤون الإدارة 
والميزانية، إنشاء الوظيفة والخدمة المعنيتين وتمويلهما. 

ويبدو أن الاستنتاج الـذي انتـهى إليـه تقريـر الوحـدة  - ١٣
بشـأن عـدم فعاليـة عمليـات الوسـاطة الـتي يضطلـع ـا الفريــق 
المعني بالتمييز والمظالم الأخـرى يتماشـى مـع مـا جـاء في آخـر 
تقريـر عـــن أنشــطة الفريــق، وهــو التقريــر الــوارد في الوثيقــة 
ST/IC/1999/79. وحسبما يبدو فإن اسـتبدال الفريـق بوظيفـة 

أمين المظالم قد تكون وسيلة فعالة لتعزيز عملية الوسـاطة غـير 
الرسمية في الأمم المتحدة. وسـترد هـذه المسـألة ضمـن مجموعـة 
الإصلاحـات المتعلقـة بـالموارد البشـرية الـتي سـتعرض في وقــت 
وجـيز علـى الجمعيـة العامـة مـن أجـل نظرهـا والموافقـة عليــها، 
على أساس أن الفريق منشأ بقـرار للجمعيـة العامـة هـو القـرار 

 .٢٦/٣١
التوصية ٣: المحكمة الإدارية للأمم المتحدة 

ينبــغي تعديــل المــادة ٩ مــن النظـــام  (أ)
الأساسـي للمحكمـــة الإداريــة لإزالــة القيــود الحاليــة 
على سلطة المحكمة. فعندمـا تـرى المحكمـة أن الطلـب 
قائم على أسس سليمة، ينبغي أن تكون لهـا سـلطات 
كاملـة بـأن تـأمر بإلغـاء القـرار المطعـون فيـــه أو بــأداء 
الالتزام المحتج به. وعلاوة على ذلك، ينبغـي أن تقـوم 
المحكمـة وحدهـــا بتحديــد المبلــغ المناســب للتعويــض 

الذي يتعين دفعه. 
حسبما تشير الفقرة ١١٧ من تقريـر وحـدة التفتيـش  -١٤
المشتركة، تضع هذه التوصية المحكمـة الإداريـة للأمـم المتحـدة 
في نفـس مسـار المحكمـة الإداريـة لمنظمـة العمـل الدوليـــة. غــير 
أنه، ووفقا لما ورد في تقرير الأمين العام بشـأن إمكانيـة إنشـاء 
محكمة إدارية وحيدة (A/42/328، المؤرخ ١٥ حزيـران/يونيـه 

١٩٨٧ الفقرة ٥٠) فإن: 
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�مـن بـين أشـد الاختلافــات بــين المحكمتــين 
إثارة للجدل، الاختلاف المتصل بسـلطات المحكمتـين 
في الأمر بأداء محـدد. فالمحكمتـان ملزمتـان إذا وجدتـا 
ــــالأمر  أن شــكوى مــا تســتند إلى أســاس صحيــح، ب
بإلغاء الحكم المطعون فيه أو أداء الالتزام المعـول عليـه 
(النظـام الأساسـي للمحكمـة الإداريـة لمنظمـــة العمــل 
ـــة  الدوليـة، المـادة الثامنـة؛ والنظـام الأساسـي للمحكم
الإدارية للأمم المتحدة، المادة ٩، الفقـرة ١). غـير أن 
النظامين يشتملان على نصوص مختلفة إلى حـد كبـير 
ـــبر الإلغــاء أو الأداء غــير  فيمـا يتعلـق باحتمـال أن يعت

ممكنين أو غير مستحسنين. 
ففيما يتعلق بالمحكمـة الإداريـة لمنظمـة العمـل  (أ)
الدوليـة، تقـرر المحكمـة نفســـها مــا إذا كــان الإلغــاء أو الأداء 
�غير ممكن أو مستحسـن�، وفي هـذه الحـالات تمنـح المدعـي 
تعويضا ماليا (لا يخضع لأي حد معين…)؛ ولكن فيمـا يتعلـق 
بالحالة الأكثر حساسية، وهـــــي إعــــادة موظـف إلى منصبـه، 
… أن طلبـت المحكمـة الإداريـة لمنظمـة  لم يحدث إلا نادرا جدا
العمـل الدوليـة مثـل هـذا الأداء بـدون إعطـاء المنظمـــة المدعــى 

عليها اختيار دفع التعويض؛ 
وفيما يتعلق بالمحكمة الإدارية للأمم المتحدة،  (ب)
لا بـد أن تحـدد المحكمـة آليـا وكجـزء مـــن حكمــها الأصلــي، 
قيمـة التعويـض الـذي سـيدفع للمدعـي (رهنـا بحـد شــرطي..) 
ــــا  تاركــة للأمــين العــام البــت فيمــا إذا كــان يفضــل �تحقيق
لمصلحة الأمم المتحدة� الامتثال لأمر الإلغاء أو الأداء أو دفــع 
المبلغ الذي حددته المحكمـة؛ والـذي يحـدث أنـه يختـار في كـل 
حالــة تقريبــا، و لاســيما الحــالات الــتي تنطــوي علـــى تـــرك 
الخدمـة، دفـع التعويـض بـدلا مـن أن يقـرر إعـادة الموظــف إلى 

منصبه�. 

غـير أن قبـول توصيـة وحـدة التفتيــش المشــتركة بــأن  -١٥
يجـاز للمحكمـة: (أ) الأمـر بـأداء محـدد، و (ب) دفـع تعويــض 
ـــؤدي إلى وضــع قيــود خطــيرة علــى ســلطة  غـير محـدد، إنمـا ي
الأمين العام باعتباره المسؤول الإداري الأول للمنظمة. وعلـى 
ــن  أي حـال فـإن المسـألة تسـتدعي نظرهـا في الجمعيـة العامـة م
أجل إدخال تعديـلات لاحقـة في النظـام الأساسـي للمحكمـة 
الإدارية للأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن 
 (A المقترحات المقدمـــــة فـي التقرير المذكـور أعـلاه (42/328/

لم تحظ بقبول الجمعية العامة. 
ينبغــي حــث الــدول الأعضــاء الـــتي  (ب)
تقدم مرشحين للمحكمة الإدارية على أن تبـذل كـل 
جـهد ممكـن لكفالــة أن يكــون مرشــحوها أشــخاصا 
علــى درجــة عاليــة مــن المؤهــلات المهنيــة والخــــبرة، 

ويفضل أن تكون خبرم في اال القضائي. 
يبدو أن هناك اتفاقا جماعيا بشأن هذه المسألة.  -١٦

ينبغي تعزيز أمانـة المحكمـة الإداريـة،  (ج)
مراعـاة لعـبء العمـل المـتزايد باســـتمرار الواقــع علــى 
المحكمـة الإداريـة ومـا ينتـج عنـه مـــن تراكــم القضايــا 
ـــائب أمــين  المعروضـة عليـها، وذلـك بإضافـة وظيفـة ن
المحكمة بغية الاضطـلاع بمهامـها بكفـاءة وعلـى وجـه 

السرعة. 
يتعــين دعــم أي اقــتراح مــــن هـــذا القبيـــل ببيانـــات  -١٧
وتحليلات كمية توضـح الزيـادة في عـدد القضايـا الـتي تنظرهـا 
المحكمـــة. وســـيقوم الأمـــين العـــام عندهــــا بإعــــادة دراســــة 
احتياجات المحكمة والتـأكد مـن وجـود المـبررات الكافيـة قبـل 

تقديم مقترحاته على الجمعية العامة. 
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التوصيـــة ٤: مجلـــس الطعـــون المشـــترك ولجنـــة المســــؤولية 
المهنية 

ينبغي الاستعاضة عـن لجنـة التـأديب  (أ)
المشـتركة الحاليـة بلجنـة المسـؤولية المهنيـــة. وســتكون 
اختصاصـات هـذه اللجنـة مماثلـة لاختصاصـــات لجنــة 
التــأديب المشــتركة، ولكــن مــع التوكيــد الأكــــبر في 
ـــة بــالجوانب  دورهـا علـى الجوانـب الأخلاقيـة بالمقارن

التأديبية. 
تقترح هذه التوصية استبدال لجنـة التـأديب المشـتركة  -١٨
بلجنة المسؤولية المهنية. ومن غير الواضح تمامـا السـبب الـذي 
تدعـو الوحـدة مـــن أجلــه إلى زيــادة التوكيــد علــى الجوانــب 
الأخلاقيـــة في القضايـــا المقدمـــة إلى اللجنـــة. فوفقـــــا للنظــــم 
والقواعد ذات الصلة، تتحدد ولاية لجنة التأديب المشــتركة في 
تقديم المشورة إلى الأمـين العـام بشـأن التـأديب، وليـس بشـأن 
ـــتي تنشــأ فيمــا يتعلــق بســوء ســلوك أي  المسـائل الأخلاقيـة ال
موظـف. وعلـى أيـة حـال فـــإن النظــامين الأساســي والإداري 
للموظفين يقدمان أساسا لتحديـد مـا إذا كـان قـد حـدث أي 
سوء سلوك. كذلك، لا تشرح التوصية أوجه التغيـير المطلوبـة 
فيمـا يتعلـق بــالقواعد والتدابــير؛ كمــا أــا لا تبــين المشــاكل 
المحددة التي تعانيها اللجنة الراهنة والتي تحتاج إلى علاج. ومـن 
الجدير بالذكر أيضا أن الاسـم الحـالي لهـذه الهيئـة يصـف علـى 
ـــا  نحـو صحيـح تكوينـها واختصاصاـا: �المشـتركة� باعتباره
مكونة من الإدارة والموظفـين، و �التأديبيـة� باعتبارهـا تقـدم 

مشورة بالنسبة للمسائل التأديبية. 
ربما تكون هناك أيضا آثار مالية ناجمة عن تنفيذ هــذه  - ١٩
التوصيـة، إلا أنـــه نظــرا لغيــاب التفــاصيل عــن كيفيــة تســيير 
أعمـال اللجنـة المقترحــة، فإنــه مــن غــير الممكــن تقييــم هــذه 

الاحتياجات. 

وفيما يتعلق أيضا بمسألة ذات صلة، وإذ بدت مسـألة  - ٢٠
منفصلة إلى حد ما، وهي المسألة الواردة في الفقـرة ١٣٢ مـن 
تقرير وحدة التفتيــش المشـتركة، ذكـرت الوحـدة أـا تـود أن 
ترى قدرا أكبر من الشفافية في عمـل لجنـة التـأديب المشـتركة 
ومجلس الطعون المشترك. غير أن سير العمل في هـاتين الهيئتـين 
يتعــين بموجــب القواعــد والسياســات الراهنــة، أن يجــــري في 
ــــب الســـرية  ســرية. وقــد يصعــب عمليــا المحافظــة علــى مطل
المشـروع، إذا مـا جــرى نشــر تقــارير الهيئتــين أو أجــزاء مــن 
التقـارير. وواضـح في هـذا الشـأن، أن اقـتراح وحـدة التفتيـــش 
المشتركة عدم إدراج اسـم الموظـف المعـني قـد لا يكـون دائمـا 

ضمانة كافية للمحافظة على السرية. 
ينبغـي عقـد دورات قانونيـة أساســية  (ب)
ـــة  للأعضــاء الجــدد في مجلــس الطعــون المشــترك ولجن
المســؤولية المهنيــة، مــع الإشــــارة بصفـــة خاصـــة إلى 
شـروط تعيـــين موظفــي الأمــم المتحــدة والسياســات 
والممارســات الإداريــة للمنظمــة، وقــرارات المحكمـــة 

الإدارية. 
تقع مسؤولية تدريب أعضاء لجنـة التـأديب المشـتركة  -٢١
ومجلــس الطعــون المشــترك ضمــن اختصــــاص أمـــانتي هـــاتين 
الهيئتـين. وقـد يـــأخذ هــذا التدريــب شــكل حلقــات دراســية 
لجميــع الأعضــاء، أو إفــادات لفــرادى الفــرق عــــن القواعـــد 
المطبقة على قضايا معينة. ويجري بصورة دورية عقد حلقـات 
دراســية تدريبيــة بشــأن القضايــا ذات الصلــة بإقامــــة العـــدل 
بالمشـــاركة مـــع مكتـــب إدارة المـــوارد البشـــــرية والمكــــاتب 
ـــثر  الأخـرى. وتقـوم أمانتـا الـس واللجنـة بتقـديم إفـادات أك
شمولا بشأن القواعد والأنظمة المطبقة. وتنظم الأمانتـان أيضـا 
حلقـات عمـل للأعضـاء الجـدد في الهيئتـين يجــري فيــها تقــديم 
عروض من مختلف الوحدات المشتركة في عمليــة إقامـة العـدل 
الداخلي. ومن المتوخى أن يحصل الأعضاء في حلقـات العمـل 
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التي تعقد مستقبلا على قدر أكبر مـن التدريبـات العمليـة عـن 
طريق دراسات إفرادية يجري انتقاؤها بعناية. 

ينبغي إحياء ممارسة قبول التوصيات  (ج)
ـــون المشــترك ولجنــة المســؤولية  الإجماعيـة لـس الطع
المهنية، بغية تأكيد أهمية هـاتين الهيئتـين الاستشـاريتين 
المنشـأتين بموجـــب أنظمــة أصدرــا الجمعيــة العامــة، 
دون المساس بأي شكل بسـلطة الأمـين العـام بوصفـه 

المسؤول الإداري الأول في المنظمة. 
نوقشت هذه التوصية بمزيد من التفصيـل في الفقـرات  - ٢٢
مــن ١٢٣ إلى ١٢٨ مــن تقريــر وحــدة التفتيــش المشــــتركة. 
وتجدر الإشارة إلى أنه رغم أن تقارير مجلس الطعـون المشـترك 
لا تزال تقارير استشارية بالنسبة للأمين العام، إلا أنه تقـرر في 
عـام ١٩٨٧ أن تجـري الموافقـة عمليـا علـى التقـارير الإجماعيــة 
بشرط ألا تتضمن مساسا بالمسائل الأساسية للقانون والمبادئ 
(انظر، A/C.5/42/28). كذلك، وحسـبما أشـير إليـه في تقريـر 
ــــض توصيـــة  الأمــين العــام (A/C.5/43/25) �فإنــه حينمــا ترف
ــرار�.  الـس، تقـدم الأسـباب الـتي يسـتند إليـها مثـل هـذا الق
وقـد نظـــرت المحكمــة الإداريــة أيضــا في هــذه المســألة. ففــي 
حكمـــها رقـــم ٥٦٢، آل ضـــد جـــــاف (١٩٩٢) تنــــاولت 
المحكمة مسألة الحد الذي يلتزم عنده الأمين العـام بالتوصيـات 
الإجماعيـة لـس الطعـون المشـترك. وذهبـت المحكمـــة إلى رأي 
مـؤداه أن �مـا فعلـه الأمـين العـام لم يعـــد أنــه اعتمــد سياســة 
بإمكانـه أن يتخلـى عنـها. وعلـــى ذلــك، فــإن الأحكــام ذات 
الصلـة المتعلقـة بالطـابع الاستشـاري لتوصيـات مجلـس الطعــون 

المشترك باقية على حالها�. 
ولم تطرأ على هذه الممارسات مـن قبـل الأمـين العـام  - ٢٣
أية تغييرات. وتماشيا مـع مـا سـبق، فـإن التوصيـات الإجماعيـة 
لــس الطعــون المشــترك ولجنــة التــأديب المشــتركة لا تــــزال 
ترفض من جانب الأمين العـام إذا اقتنـع بوجـود أسـباب قويـة 

تتعلق بالقانون أو بالمبـادئ تسـتدعي ذلـك الرفـض، أو عندمـا 
تتضمـن انحرافـا عـن السياسـات المسـتقرة المعمـول ـا. ويقــدم 
الأمين العام في جميع الأحوال مبررات تفصيلية لمـا يتخـذه مـن 
قـرارات. وفي ضـوء الزيـادة المتوخـاة في تدريـب أعضـــاء لجنــة 
الطعون المشتركة ولجنة التأديب المشــتركة فيمـا يتعلـق بقـانون 
المنظمـــة وسياســـاا المنطبقـــة، ينتظـــر أن تجـــيء التوصيــــات 
الإجماعيــة مدعومــة أكــثر بأدلــة موثــوق ــا فتكــون مـــن ثم 

متماشية مع القانون المطبق. 
ينبغي أن تنشر أمانـة مجلـس الطعـون  (د)
المشـترك تقـارير سـنوية تشـتمل علــى معلومــات عــن 
القضايا المنظورة وإحصاءات عامة عن البـت في هـذه 

القضايا. 
يمكن أن يكون نشر التقـارير السـنوية لـس الطعـون  - ٢٤
المشــترك ولجنــة التــأديب المشــتركة بالنســــبة لعـــدد القضايـــا 
المنظورة والإحصاءات المتصلـة ـا ممارسـة مفيـدة لكـن يتعـين 
أن تؤخـذ بعـين الاعتبـار التعليقـات المتصلـة بسـرية المعلومـــات 
الـواردة في الفقـرة ٢٠ أعـلاه. ويمكـن للتقـارير الإحصائيـــة أن 
تســاعد في الوقــوف علــى الاتجاهــات وتحديــد الاحتياجــــات 

التدريبية وتعيين القضايا السياسية وما إلى ذلك. 
ينبغـــي أن يكـــون عقـــد جلســـــات  (هـ)
اسـتماع شـفوية أمـام جميـــع هيئــات الطعــون بــالأمم 
المتحــــدة موضــوع دراسـة أخـرى مـن أجـل التحقـق 
مما إذا كان هذا الأسلوب يمكـن أن يسـهم في تسـوية 

المنازعات والتعجيل بالبت في القضايا. 
تحتـاج التوصيـة الـتي تدعـو إلى زيــادة عــدد جلســات  - ٢٥
الاستماع الشفوية أمام مجلس الطعـون المشـترك إلى مزيـد مـن 
المناقشـة، أخـذا بعـين الاعتبـار الاسـتنتاجات الـتي توصـل إليــها 
المشـروع التجريـبي المتعلـق بـالطعون. فعمليـة الطعـــون الراهنــة 
تتطلب من مكتب إدارة المـوارد البشـرية الدفـاع عـن قـرارات 
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مديري البرامج أمام هيئـات الطعـون. وحسـبما اقـترح الأمـين 
العــــام في تقريــــره عــــــن إصـــــلاح إدارة المـــــوارد البشـــــرية 
(A/55/253)، سيتعين على مديري البرامج الدفاع عن الأسس 

الوقائعيـة الـــتي يســتندون إليــها في اتخــاذ قراراــم أمــام هــذه 
الهيئـات، بدعـــم تقدمــه لهــم وحــدة القــانون الإداري التابعــة 
لمكتـب إدارة المـوارد البشـرية في النقـاط المتصلـة بالقـــانون. إلا 
أنه في معظم حالات الطعون التي تكون فيها مواقف الطرفـين 
محددة سلفا علــى الـورق، يمكـن لجلسـات الاسـتماع الشـفوية 
أن تعطـل ســـير القضيــة بــدلا مــن تعجيلــها. لكــن جلســات 
الاسـتماع تكـون مرغوبـة عندمـا تحتـاج الأفرقـة إلى اســـتجلاء 

بعض المواضيع المعروضة عليها.  
ينبغــــــي اســــــــتخدام تكنولوجيـــــــا  (و)
المعلومات بصورة متزايدة، بما في ذلك عقد اللقاءات 
عــن بعــد بواســطة الفيديــو، ــدف تيســير وصــــول 
الموظفـــين الميدانيـــين إلى أجـــهزة تســـوية المنازعــــات 

وهيئات الطعون. 
تبدو التوصية الداعية إلى زيـادة اسـتخدام تكنولوجيـا  - ٢٦

المعلومات توصية جيدة. 
التوصية ٥: الخيارات المتعلقة بجهاز طعون أعلى 

يعتقـد المفتشـان أنـه ينبغـي إيـــلاء المزيــد مــن 
الاهتمـام لإحيـاء الوظيفـة الاستشـارية لمحكمـة العـــدل 
الدوليـة في إجـراءات الطعـون الداخليـــة. وفي غضــون 
ـــين  ذلـك، ينبغـي تشـجيع قيـام علاقـات عمـل أوثـق ب
المحكمــة الإداريــة للأمــم المتحــدة والمحــاكم الرئيســـية 
الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، والمحكمـة الإداريـة 
لمنظمة العمل الدوليـة بغيـة ترشـيد اختصاصـات تلـك 

المحاكم وولاياا والتنسيق بين أحكامها. 
مـع تقديـر الشـواغل الـتي أعـرب عنـها المفتشـان فيمــا  - ٢٧
يتصل بعدم وجود شكل ما من آليات الطعن لا بد أيضـا مـن 

ملاحظــة أن لجنــة إعــادة النظــر في أحكــام المحكمــة الإداريـــة 
المشار إليها في الفقرة ٦٤ من تقرير وحدة التفتيش المشتركة، 
ليست محفلا للطعن في الأحكام، رغم النظر إليـها خطـأ علـى 
هـذا النحـو مـن جـانب البعـض. فصلاحيـات اللجنـــة محــدودة 
بطلبات الحصول على فتاوى تتعلــق بأحكـام المحكمـة الإداريـة 
للأمم المتحدة، وهي تفعل ذلك في حدود ضيقة للغايـة. كمـا 
أن الصلاحيات لا تنص على تقديم طعون مباشـرة إلى محكمـة 
العـدل الدوليـة. ومـن غــير الواضــح أيضــا مــن تقريــر وحــدة 
التفتيـش المشـتركة الأسـباب الداعيـة إلى الرجـوع عمـا قررتـــه 
الجمعية العامة في قرارها ٥٤/٥٠ بشـأن التوقـف عـن اللجـوء 
إلى محكمــة العــدل الدوليــة. وجديــر بالملاحظــــة أن الجمعيـــة 
العامـة نظـرت في عديـد مـن المناسـبات في المـاضي في القضايـــا 
الـــواردة في التوصيـــة بمـــا في ذلـــك مواءمـــة الفقـــه القــــانوني 
للمحكمـة الإداريـة للأمـم المتحـدة والمحكمـــة الإداريــة لمنظمــة 

العمل الدولية. 
 

التوصيـــــة ٦: المشـــــورة القانونيـــــة والتمثيـــــل المناســــــبان 
للموظفين 

يوصـي المفتشـان، كخطـوة أولى علـى طريــق 
تعزيـز توفـر المشـــورة القانونيــة والتمثيــل للموظفــين، 
بتعزيــز مكتــب منســق فريــق المستشــــارين. وينبغـــي 
تصنيـف وظيفـة المنســـق في رتبــة عليــا بالفئــة الفنيــة، 
ـــــة.  وشــــغلها بموظــــف ذي مؤهــــلات قانونيــــة قوي
ـــــام  وبالإضافـــة إلى ذلـــك، ينبغـــي إتاحـــة الخيـــار أم
ـــهم في  الموظفــين لتمثيلــهم بموظفــين ممــن انتــهى عمل
منظمة من خلال الاسـتقالة أو بطـرق أخـرى؛ حيـث 
ــــين  لا يحــق لهــم في الوقــت الحــالي إلا تمثيلــهم بموظف

حاليين أو متقاعدين. 
تتناول هذه التوصية الخلـل المزعـوم في مسـتوى تمثيـل  - ٢٨
الإدارة وتمثيـل الموظفـين. وتقـترح تعزيـز مكتـب منسـق فريـــق 
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المستشـارين عـن طريـق تعيـين منسـق حـائز لمؤهـلات قانونيــة. 
وفيما يتعلق بالمستوى والمتطلبات العملية للوظيفـة، لا بـد مـن 
الإشارة إلى أن مسؤولية تحديد الموارد المطلوبة لتحسين تقـديم 
المشـورة القانونيـة والتمثيـل لجميـع الموظفـين تقـــع علــى عــاتق 
الأمين العام. كمـا أن الحاجـة إلى مثـل هـذه التعيينـات تراجـع 
ــــور،  في ضــوء عديــد مــن الاعتبــارات بمــا فيــها، في جملــة أم
الاختصاصــــات الفعليــــة للمنســــق ومــــا إذا كــــانت هــــــذه 
الاختصاصـــات تتضمـــن أيضـــا تقـــديم المشـــــورة القانونيــــة. 
وحسبما يبدو، فإن تقـديم الدعـم القـانوني لفريـق المستشـارين 
يعتـبر مسـألة ملائمـة، ومـن أجـل تحقيـــق هــذه الغايــة قدمــت 
الإدارة أيضا مقترحات محددة كجزء من المقترحات العامة في 

إطار عملية إصلاح الموارد البشرية. 
 


